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  :ملخصال

 يزوجات اللواتالسلامة الجسدیة والمعنویة لل حمایة عیدا عن النصوص القانونیة،في الواقع وب
كما . الأسرةضد هذا الأخیر داخل  یبقى الصراعكثیرا ما و غیر محققة،  من قبل الزوج لعنفیتعرضن ل
الجنائي بصفة  القضاءیلجأن إلى  حصائیات والدراسات أن الزوجات ضحایا الاعتداء الجسديبینت الإ

، والعقوبات التي یمكن أطفالها والد ضد الشكوى تقدیمتقبل  تردد تظلم ، وفي أغلب الأحیان ماقلیلة ونادرة
ولا  حلول أخرىمعظمهن یفضلن البحث عن وأمام ذلك . بالذنبأن تفرض على الزوج تولد فیها الشعور 

الجدید له دور في ذلك من خلال ما یمنحه من ألیات توقي الزوجة من العنف  الأسرةشك أن قانون 
بعد ا بطلب منهاـــــــــــــول التي تسمح لها بالانفصال عن زوجهــــــــحلالي في إطار الرابطة الزوجیة أو ـــــــــزوج

 .وقوع العنف

، عقد الزواج، العلاقة الزوجیة، انحلال الرابطة الزوجیة الأسرةوجي، قانون العنف الز : الكلمات المفتاحیة
  .بطلب من الزوجة

Abstract: 

This study aims to clarify the role of the family code in the prevention of domestic 
violence under the marriage contract and the rights and obligations of both spouses.  
In the same context, we will analyse the legal tools provided in the family code available to 
married women victims of domestic violence. In fact, the victim's wife can consider divorce 
or khol'a. These two procedures allow the wives to separate from the perpetrator of their 
violence. ; Indeed, separation is often considered the only possibility for those who do not 
wish or cannot always, at least at the time of the facts, to consider suing their husbands in a 
criminal court 

Key words: domestic violence, family code, wedding contract, marriage relationship, 
separation requested by the wife. 
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:المقدمة  
تعتبر قضیة العنف ضد المرأة من أهم القضایا المتعلقة بحقوق المرأة ومصدرا للعدید من 

كما ،رتبها على الأسرة والمجتمعتالتي  الآثارالدراسات والمناقشات القانونیة والسیاسیة لاسیما من حیث 
عن الطبقة الاجتماعیة  النظر ات المجتمع بغضـــــمختلف قطاعفي  متفشیة اهرةــــــــظ تأصبح اـــــــهأن

  .والدین والثقافة
ومهامها تجاه الزوجة في أسرتها  تإطار مسؤولیا مظهراً سلبیاً فيضد الزوجة یجسد العنف 

خطیرا عن كیان الأسرة واستقرارها  ونفي التربیة وعلى الاجتماع انحرافا ختصالعلماء الم واعتبرهأفرادها، 
 .من خلال الاضطرابات التي قد تتعرض لها الزوجة من الناحیة المادیة والمعنویة

أشكاله مختلف مظاهره و كشف على  أسفرتفاقم العنف المرتكب ضد المرأة والعمل على مناهضته 
أنه كان محجوب ببعض  ، إلاالأسرةظل الأخطر والأكثر شیوعا داخل من بینهم العنف الزوجي الذي ی

  .لا یمكن اجتیازها باسم حرمة الزواج التي جعلته من الشؤون الداخلیة للأسرة وهاتـــــــابـــــــــالطو  الاعتقادات

 إحصائیات المنظمة العالمیة للصحة التي وأضراره من خلال الأخیرتدارك خطورة هذا  وقد تم
الزوج أو  لهذا النوع من العنف ممارس من قبلمن نساء العالم  %35كثر من تعرض أ عن فتكش

 لولایة الشعبي الولائي المجلس من طرف التقاریر المقدمة أما على الصعید الوطني فبینت  .1الشریك
لة حا 33321من  ، عن أكثر2014لسنة  للمرأة الوطني والمرصد المدني المجتمع وأكادیمیة العاصمة

  .2من الحالات المسجلة% 47عنف ممارس في المنزل العائلي بنسبة تزید عن 

تسلیط الضوء بشكل أكبر  أصبح ضروریاوتفاقم خطورته  ا الشكل من العنفأمام تزاید حجم هذ
القانونیة الساریة، وأكید أن المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من  الآلیاتتحلیل و دراسة بوتناوله یه عل

الألیات للنهوض ومكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن الجزائر شاركت واعتمدت الأعمال والتدابیر النصوص و 
ار منظمة ـــــادق علیها في إطــوالمؤتمرات المص 3اهداتـــــــأن لاسیما المعــــــــالدولیة المكرسة في هذا الش

  . متحدةلالأمم ا
 یة والنفسیة لجمیع المواطنین رجالا ونساءالسلامة الجسد حمایةاقر الدستور الجزائري ضمان  

جمیع  العقوباتوقد تجسدت هذه الحمایة من خلال إجرام قانون ، 4وجعلها من أهم الضمانات والمبادئ
الأماكن  مختلففي أشكال الاعتداء والإیذاء بین الأفراد بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو قرابتهم و 

ك فقد شدد عقوبة الزوج في حالة ارتكابه جریمة الضرب والجرح وأبعد من ذل وضع عقوبات ضد مرتكبیهو 
  .5على زوجته من خلال التعدیل الأخیر لهذا القانون

الكثیر من النساء الضحایا یفضلن مواجهة هذا العنف داخل الأسرة لأن اللجوء إلى القضاء  إلا أن
ذلك معظمهن یخترن الانفصال عن وأمام . الأطفالالجنائي یولد فیهن الخوف من التفكك الأسري وتشتت 

 .الزوج وفك الرابطة الزوجیة بطلب منهن
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الجدید في  الأسرةما هو دور قانون : یمكن طرح الإشكالیة التالیةمن خلال مما سبق ذكره و 
  : قضایا العنف الزوجي؟ وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال الخطة الأتیة

  للعنف ضد المرأة في إطار الزواج الإطار المفاهیمي: المبحث الأول
  تعریف العنف ضد الزوجة: المطلب الأول
  أشكال العنف الزوجي : المطلب الثاني
  الزوجيقبل وقوع العنف  الأسرةدور قانون : المبحث الثاني
  أساس الرابطة الزوجیة وأثارها: المطلب الأول
  حق تأدیب الزوج لزوجته في حالة النشوز:المطلب الثاني

  الزوجي وقوع العنفبعد  الأسرةدور قانون : ث الثالثالمبح
  التطلیق : المطلب الأول
  الخلع : المطلب الثاني
  التعویض: المطلب الثالث

  الإطار المفاهیمي للعنف ضد المرأة في إطار الزواج: المبحث الأول
لكل ما ارتبط مفهوم العنف الممارس ضد المرأة بتعریف العنف التاریخي واللغوي، وله خاصیة 

في العشریة الأخیرة تطور  ثم. ینتج عنه مفعول بقوة شدیدة متطرفة ووحشیة، فهو خاصیة لما هو عدواني
الإنسانیة وخروجا وخرقا لكل ما حققه الإنسان من تقدم في  وأصبح متعلقا بكل انتهاك یمس حقوق المرأة

ها الكثیر من ة التي تضمنتوخلص إلى انه هدر لحقوق المرأ. مجال تكریس حقوق الإنسان وحمایتهم
  .  الشرائع والسنن

 العنف ضد الزوجةتعریف : المطلب الأول
یعرف كذلك بأنه القوة . 6لرفقد اهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ض:لغةالعنف  یعرف

الأذى بآخر  استخدام القوة لإلحاقأنه : صطلاحاا أما. 7القاهرة للأشیاء وهو السمات العنیفة لفعل ما
  .ستخداماً غیر مشروعا

لسنة " القضاء على العنف ضد المرأة بشأنإعلان الأمم المتحدة "تعرف المادة الأولى من 
علیه أذى  ویترتبفعل عنیف تدفع إلیه عصبیة النوع الاجتماعي  يأ": كالتاليالعنف ضد المرأة  81993

یة بما في ذلك التهدید بأفعال أو القسر أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفس
  ."أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة

وقد یمارس العنف في الحیاة العامة في الوسط الاجتماعي ویصدر من شخص غریب ویمس 
قد یكون ممارسا في  فئات المجتمعیة، كالأطفال أو المعوقین أو ذوي الاحتیاجات الخاصة، كما مختلف

  .الحیاة الخاصة داخل الأسرة بین أفرادها كالعنف الزوجي
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أن العنف ضد النساء 1995المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكین  تشیر الوثیقة الصادرة عنكما 
بنوع الجنس، یؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو  طعنف مرتبهو أي (

سواء حدث ذلك  بما في ذلك التهدید بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحریة قسراً أو تعسفاً  للمرأة معاناة
   .9)في الحیاة الخاصة أو في مكان عام

العنف الزوجي تعدي الزوج على السلامة "ویمكن جمل هذه التعریفات في تعریف واحد وهو ان 
  ".قوة بطریقة غیر مشروعة ومخالفة للقانونالجسدیة والمعنویة لزوجته في الإطار الخاص باستخدام ال

 أشكال العنف الزوجي : الثانيالمطلب 
 :ویمكن تصنیف هذه الصور على النحو التاليصور مختلفة  زوجةالعنف ضد ال یتخذ

  .العنف المادي أو البدني، العنف الجنسي، العنف المعنوي، العنف الاقتصادي 
في جسدها مثل الصفع،  زوجةنمط سلوكي یؤذي الون على شكل یك: 10العنف المادي أو الجسدي - 1

  .اللكم، الحرق، الخنق، الجرح الذي یمكن أن یؤدي إلى الموت الضرب،
  .زوجهامن طرف  زوجةة أو الإكراه الذي یقع على الهو الإساءة الجنسی :الجنسي العنف- 2
من ومعنویاتها،  مرأةسلوك مستمر یهدف إلى التحطیم البطيء لنفسیة ال: المعنوي أو النفسي العنف- 3

  .زوجةوعبارات التهدید التي توجه للقذف ال، السب، صوره الشتم
ن العمل، عاقتصادیا وذلك بمنعها  زوجتهیؤذي  زوجأي فعل یصدر من ال: 11الاقتصادي العنف- 4

ویتجسد كذلك في قیام الرجل . خاصةإجبارها على إعطائه من مالها أو إجبارها على بیع أغراضها ال
  .اتهااحتیاج وعدم تلبیةرة على الموارد المالیة للعائلة بالسیط

  دور قانون الأسرة قبل وقوع العنف الزوجي: المبحث الثاني
مجموعة من التعدیلات في  27/02/2005المؤرخ في  05/02أدخل المشرع من خلال الأمر 

التمییز وعدم التكافؤ  بهدف تأسیس الرابطة الزوجیة وفق مبادئ وقواعد مشتركة بعیدة عن الأسرةقانون 
دورا وقائیا یحمي العلاقة الزوجیة من مظاهر التسلط والعنف  الأسرةبین الطرفین، ومن تم یضفي لقانون 

للوقایة من  الأسرةیتعین علینا توضیح الدور الذي یقوم به قانون لدى . الذي یمكن أن یهدد استقرارها
  .وقوعهي یوفرها للمرأة إثر الت لولثم البحث عن الح قبل وقوعه العنف الأسري
  :أساس الرابطة الزوجیة وأثارها: المطلب الأول

كیان الأسرة مجموعة من القیم والمبادئ التي تضمن ریعة الإسلامیة الرابطة الزوجیة بالشأحاطت 
ة، بناء حیاة مشتركة قائمة على التعاون والمحبة وحسن النیلالرجل والمرأة  برضاواستقرارها، فجعلها تتكون 

فُسِكُمْ أزْ " لقول االله تعالى في الآیة الكریمة  كُمْ مِنْ أَنْ قَ لَ اتِهِ أَنْ خلَ مِنْ آیَ اجاوَ ا و ً وَ َ ه یْ لَ سْكُنُوا إِ یَ كُمْ لَ ینَ لَ بَ جَعَ
دَة وَ ة ًمَ حْمَ رَ   .12"ًوَ

ما بین الزوجین  من خلال توصیة االله عز وجل والرسول صلى االله علیه وسلم بالرفقیتبین كذلك 
الَ  عنحیث  رٍو قَ نِ عَمْ دِ اللَّهِ بْ مَ : عَبْ سَلَّ هِ وَ یْ ُ عَلَ هِ صَلَّى اللَّه سُولُ اللَّ نِسَائِهِمْ خ": قَالَ رَ كُمْ لِ ارُ كُمْ خِیَ  وروى، "یارُ
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م قال ممسل كُونُ فِي : "في صحیحه عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّ النبي صلى االله علیه وسلّ فْقَ لا یَ نَّ الرِّ إِ
لاَّ  ُ  شَيْءٍ إِ ه لاَّ شَانَ زَعُ مِنْ شَيْءٍ إِ نْ لاَ یُ ُ وَ ه ، وروى مسلم في صحیحه أیضاً عن عائشة رضي اللَّه عنها 13"زَانَ

م قال ى : "أنَّ النبيّ صلى االله علیه وسلّ عطِي عَلَ ُ ا لا ی فْقِ مَ ى الرِّ عْطِي عَلَ ُ ی فْقَ، وَ حِبُّ الرِّ ُ فِیقٌ ی َ رَ نَّ اللَّه إِ
عْطِ  ُ ا لا ی مَ نْفِ، وَ ُ ُ الْع اه ا سِوَ ى مَ وروى البخاريُّ ومسلم في صحیحیهما عن عائشة رضي اللَّه عنها  14"ي عَلَ

م: قالت رِ كُلِّهِ : قال رسول اللَّه صلى االله علیه وسلّ فْقَ فِي الأَمْ حِبُّ الرِّ ُ فِیقٌ ی َ رَ نَّ اللَّه وروي عن جریر بن 15"إِ
ُ مَ : "سمعت رسول اللَّه یقول: عبد اللَّه رضي االله عنه قال رَ كُلَّه مِ الْخَیْ حْرَ ُ فْقَ ی مِ الرِّ حْرَ ُ   .16"نْ ی

تنشأ العلاقة الزوجیة من خلال اقتران الرجل بامرأة بصفة شرعیة ورسمیة بعقد زواج یثبت ذلك   
بهدف بناء أسرة تساهم في تطویر المجتمع، یتم هذا العقد برضى الزوجین وباحترام مجموعة من الشروط 

  .الآثارلیخلف بعد ذلك مجموعة من 17نونأقرها كلا من الشرع والقا

الشریعة  فهي مقتبسة من أحكاموالمبادئ التي یرتكز علیها هذا العقد  الأسسوفیما یخص 
من القانون  1الإسلامیة باعتبارها مصدرا رسمیا ومادیا لقانون الأسرة الجزائري وهذا ما نصت علیه المادة 

  . 19الأسرةمن قانون  222والمادة  18المدني
الزواج هو عقد " على أنه الأسرةمن قانون  4ث عرف المشرع الجزائري عقد الزواج في المادة حی

الزواج من الناحیة القانونیة عقدا فأصبح عقد ......" رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي
و جعل من . ینعقد أساسا على عنصر جوهري ألا وهو الرضا لیرتب جمیع أثاره كغیره من العقود الأخرى

من قانون الاسرة  ونظرا  13و  11الولایة شرطا لإنعقاد الزواج ولیس ركنا وهذا ما نصت علیه المادتین 
لارتباطها بركن الرضا رفع عنها صیغة الإجبار لا للراشدة للتي لها أن تباشر العقد بنفسها ولا حتى  

  . لللقاصر التي لا یمكن للولي إجبارها على الزواج
ن قصد المشرع من خلال هذه التعدیلات هو توضیح مفهوم ومركز هذین العنصرین في ولا شك أ

عقد الزواج، فمفهوم الولایة في الزواج لا یعني التحكم في حق المراة في التعبیرعن ارادتها وقت انعقاد عقد 
 تهاعلى مصلحا یرتبط بالإرشاد والتوجیه لما فیه صلاح المولى علیه ورعایتها حفاظ اــــــإنم الزواج و

  .ورعایة حقوقها

منها ما هو  لم یكتف الإسلام بتوضیح أسس هذا الزواج بل حدد كذلك أثاره من حقوق وواجبات،
تمثل في المحافظة على الروابط الزوجیة واستمرارها وكذا التعاون في تحقیق مشترك بین الزوجین وی

 التوارث حقك أخرى حقوق جانب إلى لأبناءا عایةر و  مصلحة الأسرة وروابط القرابة بالحسنى والمعروف
  . المصاهرة رمةوح

 3من قانون الأسرة، حیث تنص المادة  204و 3وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في المادتین 
تعتمد الأسرة في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات "

الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه " فقد نصت على 4لمادة ، أما ا"الاجتماعیة
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حصان الزوجین والمحافظة ــــاسهـــــــأس أسرةه، تكوین ــــــــي، من أهدافـــــــالشرع ا المودة والرحمة والتعاون وإ
  ."الأنسابعلى 

 رالتعدیل الأخیإثر  الأسرةمن قانون  36وفي نفس السیاق اقر المشرع الجزائري في نص المادة 
متبادلة بین الزوجین على أساس مبدأ التساوي في المعاشرة الزوجیة وفي المسؤولیة وتسیر  تحقوقا وواجبا

وبذلك أصبحت المرأة ندا متكافئا للزوج لا فرق بینهما في كل الجوانب المعنویة . شؤون البیت والأطفال
قانون  إلغاء نظام الطاعة مقابل النفقة الذي كان معمولا به من ظلوتم دون الرجل، انت فیها ــــــــــــــــــــــــالتي ك

  .21الأسرة السابق

مع  ،رالأخنص صریح ان لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن  37جاء في نص المادة و 
ها جبرا، ستولي على أموال زوجته بالتصرف فیة وأولاده ولا یجوز للزوج ان یوجوب نفقة الرجل على المرأ

یتفقا في عقد الزواج أو ومنح المشرع للزوجین إمكانیة تقریر نظاما مالیا لحیاتهم الزوجیة حیث یمكن أن 
المشتركة بینهما التي یكسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب  الأموالفي عقد رسمي لاحق حول 

كشرط  مناسبة لحیاتهم التي یریانها  العقد كل الشروط هذایضمنا التي تؤول لكل منهما، كما یمكن ان 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج " 19كما جاء نص المادة  للمرأة، وشرط الخروج للعمل تعدد زوجات

أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، ولا سیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 
  " .القانون المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا

ضمان لاستقرار العلاقة هو بمثابة  بصفة متساویة ومشتركةإن تشریع الحقوق الزوجیة 
اضطراب العلاقة الزوجیة  إلىیؤدي  التجاوزات والتعدیات على الحقوق الزوجیةالزوجیة وأكید أن 

  .العنف الزوجي إلىولاسیما

  في حالة النشوز حق تأدیب الزوج لزوجته: المطلب الثاني
ون لرِّجَالُ " لقوله تعالى شرع الإسلامي للزوج حق تأدیب زوجته حالة نشوزها لار أق ىعَ  ◌َ  قَوَّامُ  لَ

ا النِّسَاءِ  مَ لَ  بِ ُ  فَضَّ مْ  اللَّه ُ عْضَه ىٰ  بَ عْضٍ  عَلَ ا بَ مَ بِ الِهِم مِن أَنفَقُوا وَ وَ الِحَاتُ  ◌ْ  ْ◌أَمْ اتٌ  فَالصَّ تَ ات قَانِ  ٌ◌  حَافِظَ
بِ  لْغَیْ ا لِّ مَ ا بِ ُ  حَفِظَ تِي للَّه اللاَّ نّ  تَخَافُونَ  وَ نَّ  فَعِظُوهُنَّ  ◌َ  نُشُوزَهُ وهُ اهْجُرُ ضَاجِعِ  فِي وَ نّ  الْمَ وهُ ُ اضْرِب  ◌ْ  فَإِن ◌َ  وَ

كُمْ  عْنَ غُوا فَلاَ  أَطَ بْ هِنَّ  تَ یْ یلاً  عَلَ َ  إِنَّا سَبِ یĎا ◌َ  كَان للَّه ا عَلِ یرً   22".كَبِ

بالكلام  عمدت الزوجة بالإساءة اتفق الفقهاء على أن النشوز یقع قولا أو فعلا، یتحقق قولا إذا
كخروجها من البیت الزوجیة بغیر النشوز بالفعل یحدث إذا خالفت الزوجة أمر زوجها، وعدم الملاطفة، و 

المعاشرة في غیاب أي عذر شرعي، خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها إذن زوجها، والامتناع عن 
  .مام عقد زواج صحیحوامتناع الزوجة عن الانتقال للبیت الزوجیة بعد إت
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وتدابیر  تاجراءإیعتمدان على  ناللذا والإصلاح التأدیبیعالج الشرع الإسلامي حالة النشوز ب
وفق ضوابطه  الممارس وعلاقته بالضرب أن التأدیب فیه معنى الضرب، 23وضبط السلوك غایتها تهذیب

        :كالآتيزوج مع النشوز یكون فطریقة تعامل ال تطبیقا للآیة الكریمة المنوه إلیها أعلاهو . وحدوده
تِي: "قال االله تعالى :الوعظ-1 اللاَّ ، أي معالجة النشوز نفسیاً وفكریاً بانفتاح "تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  وَ

مس دوافعها إلى هذه التصرفات، ومخاطبتها والتحدث إلیها بانتهاج الأسلوب  الزوج على زوجته، وتلّ
  ة المؤثرة، المقنع، والطریق

ضَاجِعِ﴾ ﴿فَعِظُوهُنَّ :تعالى یقول :الهجر في المضجع-2 وهُنَّ فِي الْمَ اهْجُرُ الزوج في هذه المرحلة یظهر  وَ
الانفراد عنها وقت النوم، لك عن طریق هجرها في فراش النوم بعن زوجته، وعدم مبالاته بها، وذ إعراضه

  .24في فراش واحدأو أن یدیر ظهره لها في الفراش وان كانا ینامان 
وهُنَّ و " لقوله تعالىَ  :الضربُ -3 ُ بهدف التأدیب،  أن یكون غیر شدید ولا مبرح، وأجمع الفقهاء على "اضْرِب

فلا یصحّ أن  وفق ضوابطه وحدوده الممارس فیه معنى الضربأن هذا الأخیر  تأدیبوعلاقة الضرب بال
ُضر الزوجة في جسمها ُشین الوجه أو ، وأن یكون الضرب غیر شائن كالضرب ی الذي یكسر العظم أو ی

ا غیر جائز، وفي الحدیث أنّ رسول االله صلى االله علیه  عدّ ضربً ُ ا في الجسد ی الجسم، فكلُّ ضربٍ یترك أثرً
اتّقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم علیهن أن : (وسلم قال

شَكُ  وطِئنَ فُرُ ُ ا غیر مبرحلا ی عن معاویة القشیريّ رضي االله . 25)م أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهنّ ضربً
تَ، وتكسوها إذا : قلت یا رسول االله، ما حقّ زوجة أحدنا علیه؟ قال: "عنه قال عِمْ ها إذا طَ أن تُطعِمَ

ح، ولا تهجر إلا في البیت   .26"اكتسیت أو اكتسبت، ولا تضربِ الوجه ولا تُقبّ
یرة الرسول صل االله علیه وسلم هذه الوسیلة غیر محبذة ولم یستعملها مع أحد زوجاته وعلى س

أن ثابت بن قیس بن شماس رضي االله عنه ضرب امرأته، فكسر "ودلیل ذلك قد ورد في سنن النسائي 
سل فأتى أخوها یشتكیه إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأر -وهي جمیلة بنت عبد االله بن أبي- یدها، 

نعم، فأمر : ، قال27"خذ الذي لها علیك، وخلِّ سبیلها: "رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ثابت، فقال له
وقد روي كذلك عن رسول ". بها رسول االله صلى االله علیه وسلم أن تتربص حیضة واحدة، وتلحق بأهلها

على حر وجهه  النیران فیلطمه أي رجل لطم امرأته لطمة أمر االله عز وجل مالكاً خازن: "قال أنه االله
إني أتعجب ممن یضرب امرأته وهو بالضرب "وقال صلى االله علیه وسلم ". سبعین لطمة في نار جهنم

  .28"أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فیه القصاص
 عن المفهوم القانوني فلم یعرف المشرع الجزائري النشوز واكتفى فقط بذكر أثاره، وقد حاول أما 

اما عن موقف . الأستاذ فضیل سعد تعریف النشوز بأنه عدم امتثال أحد الزوجین لأحكام عقد الزواج
ة توفر ــــــاشزا في حالــــــــــة نـــــالشخصیة للمحكمة العلیا الزوج الأحوالاء غرفة ــــــاء فاعتبر قضـــــــالقض

  :الشروط التالیة
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  ترك الزوجة البیت الزوجیة 

  قضائي یقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجیة وأن یتم تبلیغه لهاصدور حكم 

 أن یسعى الزوج لتنفیذ الحكم وتمتنع الزوجة عن ذلك 

 أن یتم تحریر محضر امتناع عن الرجوع لمحل الزوجیة من طرف المحضر القضائي 

استعمالا  في حالة النشوز جعلت تشریعات بعض الدول العربیة تأدیب الزوجةومن جهة أخرى، 
للحق ضمن أسباب الإباحة والتبریر إلى جانب الدفاع الشرعي بنص صریح، كقانون العقوبات العراقي 

لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ویعد " على انه 41الذي ینص في مادته 
وهناك . "....في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.........تأدیب الزوج زوجته- ا: استعمالا للحق

تشریعات أخرى تعد تأدیب الزوجة من قبیل الأفعال التي یجیزها القانون ولا تعد جرائم وهذا ما جاء في 
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب بنیة " من قانون العقوبات المصري  60نص المادة 

یة ببراءة الأزواج المتهمین وقد قضت بعض المحاكم المصر " سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشریعة
، واستقر القضاء المصري في الوقت الحاضر على 29بضرب زوجاتهم مستندة إلى ذلك إلى المادة السابقة

  .    30الاعتراف بحق تأدیب الزوجة وفق القیود المقررة في الشریعة الإسلامیة

هو الحال في  وبالمقابل سكتت تشریعات دول أخرى عن تقریر حق التأدیب للزوج صراحة كما
القانون الجزائري، وعملا بما أقرته تشریعات الدول المذكورة سلفا لا نجد أمامنا في قانون العقوبات 

". إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون- 1: لا جریمة" والتي تنص على  39الجزائري سوى المادة 
ه اختلفت الآراء عما إذا كان القانون وهذه المادة لم تذكر صراحة الأفعال المرخص بها قانونا، وعلی

مر اجتهاد القضاء الجزائري ینعدم في هذا الأ و أن الجزائري یجیز حق الزوج في تأدیب زوجته خاصة
  .  لیترك ذلك للفقه القانوني

یرى إلا أن الآراء اختلفت في مسألة جوازه من خلال الاستناد لبعض المواد القانونیة، فمثلا 
أن القانون المدني یجیز حق تأدیب الزوجة على أساس اعتماد مبادئ الشریعة " ویش الدكتور تحسین در 

  .31"الإسلامیة كمصدر رسمي احتیاطي للقانون المدني

دْخِلُ الدكتور منصور رحماني حق التأدیب ضمن الأعمال التي یأذن بها القانون ممارسة  ُ وی
، ویرى انه للزوج حق تأدیب قوباتعالانون من ق 39الشخص لحق له مقرر في القانون حسب المادة

  .   32زوجته بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة

ن كان حقا مقررا في الشریعة الإسلامیة،  یرى الأستاذ أحسن بوسقیعة أن حق تأدیب الزوجة وإ
فإنه لا یمكن للزوج الدفع به أمام القاضي إذا رفعت زوجته شكوى ضده بجریمة الضرب والجرح باعتبار 

  .33انون العقوبات الجزائري قانون وضعي یعتمد على الركن الشرعي المقرر في النص القانونيأن ق
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نعتبر انه من الصعب إباحة حق تأدیب الزوجة في غیاب النص القانوني الذي یجیزه كما أن و 
شارة وتجدر الإ. الأخذ بقاعدة القیاس في المواد الجزائیة غیر معتمد علیها في قانون العقوبات الجزائري

المسبب لأضرار جسمانیة ومعنویة لا یمكن أن یجیزه القانون تطابقا مع مبادئ  إلى إلا أن تأدیب الزوجة
  .الزواج المقرة وأهدافه

  في حمایة الزوجة بعد وقوع العنف الأسرةدور قانون : المبحث الثالث
، مرتكب بین الزوجینالزوجي أو اللم یذكر صراحة كلمة العنف  الأسرة قانونیجب التنویه إلا أن 

نما أشار إلى الضرر الذي یلحق بالزوجة من جراء تصرفات الزوج ومنحها الحق في طلب الت طلیق وإ
  .34الأسرةمواد قانون بعض وهذا الحق ورد في  والخلع

  التطلیق: المطلب الأول
ستنادا على إرادتها المنفردة وا الزوجة حق التفریق من زوجها بناءیعرف اصطلاحا على أنه منح 

إلى القانون وعلیه فإن انحلال عقد الزواج بطلب من الزوجة لا یمكن أن یكون إلا أمام القضاء، وبموجب 
  .دعوى قضائیة

من  53قید المشرع حق الزوجة في طلب التطلیق بتوفر جملة من الأسباب مذكورة في المادة 
العنف الزوجي كانت مادیة أو  التیتعكس صور بسوف نتطرق على سبیل الحصر للأسباقانون الأسرة، و 

  .معنویة أو اقتصادیة

  التطلیق لعدم الإنفاق- أ
بانفصام العلاقة الزوجیة، فإذا امتنع  وتنتهيتُعد النفقة حق للزوجة یثبت لها بعقد الزواج الصحیح 

  .الزوج عن أداء هذا الالتزام یعتبر خرقا لحقوقها المادیة وعنف اقتصادیا في حالة حرمان الزوجة
) 78(م الإنفاق هو امتناع الزوج نهائیا عن النفقة بكل أجزائها ومشتملاتها، حسب نص المادة عد

تنص المادة ف من قانون الأسرة، الأمر الذي یلحق بالزوج أضرارا ویبرر رفع أمرها للقاضي لطلب التطلیق،
بإعساره وقت الزواج لعدم الإنفاق بعد صدور الحكم مالم تكن عالمة  یحق للزوجة طلب التطلیق: ((53/1

فانطلاقا من هذا النص یتضح لنا أن المادة )). من هذا القانون 80-79-78مع مراعاة المواد 
 :تعطي للزوجة الحق في طلب التطلیق في حالة عدم إنفاق الزوج علیها شریطة53/1

الإنفاق على ویقتضي هذا الشرط أن الزوج یتعسف ولا یقوم ب :الزوج عن الإنفاق عمدا وقصدا امتناع-1
 زوجته في إطار النفقة الزوجیة الواجبة علیه قانونا بموجب عقد الزواج وذلك بدون أي سبب وجیه إذ

 .35الإنفاق وذلك یقصد إلحاق الضرر بزوجته یتعمد عدم

الزوج على زوجته  عدم إنفاق: صدور حكم قضائي بوجوب نفقة الزوج على زوجته وامتناعه عن ذلك-2
قضائیة یصدر بموجبها  تؤكده بدعوى س لطلب التطلیق بل یجب على الزوجة أنوحده لا یصلح كأسا

 الفرقة(المحكمة العلیا حكم یلزم الزوج على الإنفاق ویمتنع هذا الأخیر عن تنفیذه كما جاء في قرار 
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لا یمكن الحكم بالتطلیق بسبب : "والذي قضى بأنه 1تحت رقم  02/05/1995بتاریخ الصادر ) الجنائیة
  .36"دم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة، وأن یمتنع الزوج عن تنفیذ ذلكعمال و الإه

من قانون الأسرة، لذا یتوجب  53والملاحظ أن المشرع لم یحدد مدة امتناع الزوج عن النفقة في المادة 
ن العقوبات والتي نصت من قانو  331على القاضي في هذه الحالة الاستدلال بالمدة المذكورة في المادة 

 .العائلي في حالة عدم الإنفاق لمدة شهرین بعد صدور حكم یلزم الزوج بالنفقة على عقوبة الإهمال

الزوج متضایق مادیا لأي سبب فهنا ینتفي  فإن كان: وج عن النفقة بسبب عسرهیكون امتناع الز  ألا-3
  .لزوجة طلب التطلیقل قضررا ولا یح عنف الزوج لزوجته في عدم الإنفاق ولا یعد

فحتى تتمكن الزوجة بالتمسك بعدم الإنفاق ضد : الزواج لا تكون الزوجة عالمة بإعسار الزوج وقت أن-4
تشترط على الزوجة أن لا تكون على علم بعسر زوجها وقت إبرام )  53/1المادة(زوجها بأن هذا النص

ي طلب التطلیق لهذا السبب یسقط، وفي فإن كانت على علم بذلك ورضیت به زوجا فحقها ف عقد الزواج،
زوجته كانت على علم بحالته  هذه الحالة یقع عبء الإثبات على عاتق الزوج فیجب علیه أن یثبت أن

أن تثبت بأن زوجها أغراها وأوهمها بأنه میسور  الزوجة أما إذا استطاعت. المالیة أي بعسره وقت الزواج 
 .ر هذه كانت له فیها ید، فهنا یحق لها طلب التطلیقالعس وأن حالة الحال ثم ثبت أنه فقیر

ویعد هذا شرط تكمیلي للشروط لسابقة : الأسرة الجزائري من قانون 80- 79- 78مراعاة أحكام المواد -5
السابقة لوحدها غیر كافیة لطلب التطلیق بللا بد من مراعاة ما ورد في هذه  وذلك لأن توفر الشروط
للزوجة یكون متعلقا بشمولیات النفقة المتمثلة في الغذاء  تقدیمه نفاق الممتنع عنالمواد والتي تفید بأن الإ

  . أجرته وكل ما ورد یعد من ضرورات العرف والعادة والسكن أو واللباس والعلاج

  التطلیق للهجر في المضجع-ب
 ویقصد، "الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر".......ب  53من المادة  3نصت علیه  الفقرة 

بالهجر في هذه الحالة ترك الزوج زوجته في الفراش بدون مبرر أو بقصد الإضرار بها، كما أنه في هذه 
  .37الحالة یخالف الهجر المرخص به شرعا لتأدیب الزوجة في حالة نشوزها

  : ویشترط للحكم بالتطلیق لهذا السبب متى توفرت الشروط التالیة

 ةملة الزوج لزوجزوجیة بحیث لا یعاملها معاأن یهجر الزوج زوجته ویترك الفراش ال -
 أن یدوم الهجر مدة تتجاوز أربعة أشهر متتالیة  -
  أن یكون الهجر عمدیا وبدون عذر  -

ترك المبیت في فراشها دون والمراد بالهجر في المضجع هو الإمتناع عن معاشرة الزوجة عمدا،
عن أكثر من أربعة أشهر كاملة دون انفطاع قصد لمدة تزید  وجه یسـمـى ، ترك وطـئـها دون مـبرر شـرعي

  .الإضرار بها
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أن الهجر في المضجع یجسد إحدى صور العنف المعنوي بحیث  من خلال هذا المفهوم ویظهر
لذى أقر القانون متى اجتمعت الشروطة المذكورة  ،یعمد الزوج بالإخلال بحقوق الزوجة المعنویة والنفسیة

  . لرابطة الزوجیةأعلاه الحق للزوجة طلب فك ا
  التطلیق للضرر- ج

 الزواج، وأهداف الشرع مقتضى مع تتنافى والتي ،أفعال الزوج بسبب الزوجة تضررتو  حدثإذا 
 ضرر لكل التطلیق جواز" تنص والتي العاشرة الفقرة 33 المادة نص بناء على التطلیق تطلب أن فلها

  ."شرعا معتبر
لمالكي الذي اعتنقه المشرع الجزائري فهو یرى أنه لم یعرفوا الفقهاء الضرر وحسب المذهب ا

كراهها على فعل أمر حرام، أو أن  یدخل ضمن الضرر العنف الذي یرتكبه الزوج ضد زوجته كالضرب وإ
  :ومن ثم یتبین لنا أن الضرر قد یكون. یهجرها أو یشتمها ویقذفها أو یتعدى على حقوقها الشرعیة

منه ضربها بالید أو بآلة، وبإحداث جرح في الأذى ببدن المرأة، و  كل ما یلحقالضرر المادي هو : أولا
  .38بدنها أو كسر ونحو ذلك مما لا یجوز شرعا ویلحق الأذى ببدن المرأة

الضرر المعنوي هو كل ما یلحق الألم فـي نفـس الزوجـة، ومنـه إسمـاعها الكـلام القبیح من سـب : ثانیا
أو ترك الكلام معها، الغیاب . یعتبر شتما لها أو تشبیه والدیها بذلكلها ولولدیها، أو تشبیهها بما  وشتم

  .من المسكن الزوجي لفترة دون إخبارها، إعادة الزواج بدون موافقتها وعدم العدل بین الزوجات
یتبین إن التطلیق لضرر یرجع لمعیارین أساسیین ألا  10فقرة /53إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

من المقرر أنه " وقد جاء في قرار المحكمة العلیا . قاضي للضررر من الزوجة وتقدیر الوهما إثبات الضر 
یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا، كما أن تقدیر الضرر یخضع للسلطة التقدیریة 

فالقاضي یتفحص مشروعیة الضرر قبل تقدیره فیشترط في الضرر أن یكون شرعا ومرده ". 39للقاضي
  . یخرج عن دائرة الشرعیةوتقدیره یجب ألا ما إلى قواعد الشریعة الإسلامیةدائ

نجد  فیما یخص التطبیق للضرر العربیةالأسرة قوانین  مع باقي الجزائري مقارنة قانون الأسرةوب
من  6وهو ما جاء في المادة  الزوجة أن هذه القوانین كلها تجمع على جواز التطلیق للضرر الذي یصیب

بها بما لا یستطیع معه دوام العشرة بین  إضرار الزوج إذا ادعت الزوجة(ن المصري على أنه القانو 
اثبت الضرر  یجوز لها أن تطلب من القاضي التفریق وحینئذ یطلقها القاضي طلقة بائنة إذ أمثالهما

  .)اوعجز عن الإصلاح بینهم
التطلیق للضرر إذا كان سبب على  130والمادة 120كما جاء أیضا في القانون السوري المادة 

  .40السبب من الزوجة نفسها إذا كان الشقاق من الزوج ویقضي بالخلع
فقط عندما یكون الضرر  للزوجة وحدها على أن 56نص أیضا القانون المغربي في الفصل یو 

ون استمرار الحیاة الزوجیة، أما القان استحالة والشقاق الناشئ بین الزوجین قد ثبت حقیقة وأدى إلى
  .وأعطى الحق في ذلك للزوجین معا المجلة من 25التونسي فنص على ذلك في الفصل 
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  :موقف القضاء الجزائري
قضى بتطلیق المدعیة من المدعى علیه  10/08/2004صدر حكم عن محكمة سیدي بلعباس بتاریخ -1

لزم المدعي علیه بأدائه من قانون الأسرة، أ) 53(بسبب الضرر اللاحق بها وفقا للفقرة السادسة من المادة 
) 30 000(ألف ، نفقة متعة قدرها ثلاثون )دج10 000(لها نفقة عدة قدرها عشرة آلاف دینار جزائري 

دینار جزائري یبدأ حسابها من تاریخ ) 3000(نفقة إهمال شهریة قدرها ثلاثة آلاف دینار جزائري، و 
لأمه، جاء في " عز الدین"حضانة الولد  ولغایة تاریخ النطق بالحكم، كما قُضي بإسناد 12/04/2004

  : حیثیاته ما یلي
سعت المحكمة لإصلاح ذات البین غیر أن الزوجة أصرت على  27/04/2004حیث أنه بتاریخ 

القتل العمدي وحیث ثبت للمحكمة أن المدعي أُحیل على محكمة الجنایات بتهمة محاولة . طلب التطلیق
ام غرفة الاتهام حالیا وكان المدعى علیه قد أقر بجلسة الصلح القضیة هي أمعلى المدعى علیها وأن 

 حیث ثبت للمحكمة استحالةو . ر بسبب رفضها الرجوع إلى البیتباعتدائه على المدعى علیه بالخنج
عد ضررا  مواصلة العشرة الزوجیة في هذه ُ الظروف وقد ثبت اعتداء المدعي على المدعى علیها وهو ما ی

ُخول ا   .لحق في طلب التطلیقمعتبرا شرعا ی
أن المدعي علیه یسيء معاملة المدعیة و أبناءها بصفة "بورقلة  وجاء في قرار صدر محكمة تقرت -2

أین قام بضرب المدعیة بواسطة عصا سبب  25/02/2008دائمة وان آخر معاملته السیئة كانت بتاریخ 
 6المقدمة بإدانة المدعى علیه بیوم وقد صدر حكم جزائي اثر الشكوى  الجزائیة  15لها عجز لمدة 

لزامه بدفع تعویض للمدعیة وعلیه تطلب المدعیة فك الرابطة الزوجیة بینها وبین . أشهر حبس نافذة وإ
لزام المدعي علیه بتعویض مالي من قانون الأسرة و  53طبقا للمادة المدعي عن طریق التطلیق للضرر  إ

إلا أن  لإجراء محاولة صلح بینهما نخصي للطر فاوقد طلبت هیئة المحكمة بالحضور الش. عن الضرر
حكما قضیت فیه حضوریا ونهائیا فك د أصدرت محكمة تقرت فرع الحجیرة قالطرفان تمسكا بطلباتهم و 

  .09/11/412008الرابطة الزوجیة بالتطلیق للضرر ب

على  طتر یش بالتطلیقللحكم  القضاء الجزائريالمقترحة أن  قات القضائیةبیالتط یتبین من خلال
ممارسة القاضي لسلطته وبهذا تكون . لا تشترط ذلك 53/10إثبات الضرر رغم أن المادة  ةالزوج

التقدیریة في هذا الجانب ممارسة واسعة ومطلقة قائمة على مدى اقتناعه بوجود هذا السبب الذي 
القرارات أنه نادرا ما ، وقد بینت الأحكام و تدعیه الزوجة خاصة ما إذا أنكره الزوج أو تعذر اثبات الضرر

  .یقبل من الزوجة دعوى التطلیق

  الخلع  : المطلب الثاني

، الاتفاق علیهبیتم مال  لمقابنفسها من زوجها  یجوز للزوجة أن تخالععلى انه  54المادة تنص 
وقد عرفه  .بما لیتجاوز قیمة الصداق المثل وقت الحكم على شيء یحكم القاضي تفاقهمااوفي حالة عدم 
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شرع الجزائري بأنه فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة مقابل مال تقترحه على الزوج مفتدیة به الم
 .42نفسها واستعمل لفظ الخلع صراحة دون غیره من الألفاظ الدالة علیه

طلاق  بضم الخاء بفتح الخاء في اللغة یقصد به النزع أو الإزالة فیقال خلع المرء ثوبه وهو خلعیقصد بال
اس لَّكُم﴿:تعالى مقابل عرض تلتزم به المرأة وتم استیعاب هذا المعنى من قوله المرأة بَ اس  هُنَّ لِ بَ أَنتُم لِ وَ
﴾ نَّ ُ   .رابطة الزوجیة التي جعلت من الزوجین كل منها لباس للآخر الخلع لحلال وتم استعارة لفظ43لَّه

حق الزوجة في  الأولفي شقین أساسیین یخص  54والملاحظ ان المشرع الجزائري نظم المادة 
مخالعة زوجها دون موافقة زوجها، والشق الثاني یخص تدخل القاضي في تحدید مبلغ الخلع في حالة 

بل اكتفى فقط بالإشارة إلى  54المشرع على شروط الخلع في نص المادة  م ینصأنه ل. عدم الاتفاق علیه
الخلع طلاق  من كون ن شروط الخلع انطلاقاوعموما فإ ،الطلاق بالخلع مقابل مال یتم الاتفاق علیه جواز

  :تحل به الرابطة الزوجیة فلابد
وتكون الزوجة محلا للطلاق أي بعقد صحیح طبقا لنص  أن یكون الزوج أهلا لإیقاع هذا الطلاق -

  .من قانون الأسرة 09المادة 
للزوج ماهو  أن الخلع هو طلاق على مال فیشترط فیه ما یشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة وبما

من  07سنة وفقا لنص المادة  19یكون الزوج بالغا لسن  لا بد أن .علیه العمل في عقود المعارضة جاري
نه ولیه عند فقدان الأهلیة لأي عوینوب أسرة  85وفقا لنص المادة  محجوز علیه قانون الأسرة وغیر

قا من كون الخلع من عقود وانطلا .أسرة 210/2الأهلیة وذلك تطبیقا لنص المادة  عارض من عوارض
أسرة فإذا لم تبلغ سن  203أهلیة التبرع عملا بنص المادة  ضة فإنه لا بد أن تتوفر في الزوجةاو المع

  .ن تخالع نفسهاأ مدني لا یمكن للزوجة40المادة  الرشد بموجب نص
 كامأحفي الخلع فلا بد من الرجوع إلى  وفي غیاب نص یبین لنا بوضوح شروط الواجب توفرها

  .جاء في حجته وهو ما، أسرة 222المادة  عملا بنص الشریعة الإسلامیة والفقه الإسلامي
حول اتفاق  الجزائري على آثار الخلع إلا أنه وانطلاقا من كون الخلع عبارة عن لم ینص المشرع

ما نفسها، وحسب 54معین تدفعه الزوجة نظیر مخالعتها لزوجها من خلال ما جاء في نص المادة  لما
 یسقط ما نشأ قبله من هأن: بالخلعن ذكر بأن من آثار الطلاق العزیز سعد حی ذهب إلیه الإستاد عبد

لا ق كماالطلا الزوجین كالمهر المؤجل والنفقة الواجبة ما عدا نفقة العدة لأنها حق نشأ بعد حقوق بین
انة بل هو حق ــــــــــا مستقلا للحضـــــــــلیست حقانة ــــــــالحض انة هي مقابل لأنـــــــوز أن تكون الحضــــــــــیج

  .44أیضا للأولاد
ذا اتف محددة وتم  الأم بنفقتهم لمدة محددة أو غیر التزامالزوجان على أن یكون مقابل الخلع  قوإ

  .ةدینا في ذمة الزوجة المختلع الطلاق ووقعت الزوجة في إعسار فتقع نفقة الأولاد على الزوج ویبقى ذلك
هو أن المشرع اقر للزوجة حقا أصیلا في فك الرابطة الزوجیة  54یمكن استنتاجه من المادة  وما

بإرادتها المنفردة دون أي قید أو شرط تتمكن الزوجة اللجوء إلیه متى تضررت من الزوج ولم تتمكن من 
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أ إلى التطلیق للضرر وبالرجوع إلى الزوجة المعنفة تبین لنا أنها یمكن أن تلج. إثبات الضرر الواقع علیها
ثباته، إلا  إلى أن الضرر الممكن أن یقع به التطلیق هو الضرر المادي والاقتصادي الذي یمكن تقدیره وإ
ان الضرر المعنوي أو الجنسي فغالبا ما یتعذر على الزوجة إثباته أو تقدیره من طرق القاضي وهذا ما 

  :موقف القضاء كالآتي أكده

ف طلب الزواج من المستأنف علیها أن المستأن" ر عن مجلس قضاء ورقلة حیث جاء في الحكم الصاد-
قد رفعت ضده شكوى بالقذف ها ثم طردها شبه عاریة بعد سبها والطعن في شرفها، و تم العقد والدخول بو 

. وتمت إدانته بحكم مؤید من قبل المجلس، وأنها قد طلبت الخلع على مستوى حكمة تقرت وكان لها ذلك
ادام القانون أعطى للزوجة أن تخالع نفسها بمقابل مالي فان المستأنف من حقه ــــــــأنف بأنه مورد المست

  .طلب التعویض

لزام المستأنف و   حال تعدیله برفع بدل الخلععلیه فان المجلس قرر تأیید الحكم المستأنف مبدئیا و  إ
  45.....................بأداء للمستأنف علیها نفقة إهمال شهریة

أمام محكمة  )ع ز(السیدةرفعت  1991أخرى عرضت على محكمة سیدي بلعباس في سنة  قضیةفي و -
الذي كانت تزوجت به ) ع ق(دعوى مخالعة ضد المدعى علیه  15/06/1991سیدي بلعباس في 

وطلبت ) دج 10.000(جزائري  دیناروعرضت علیه مقابل خلع قدره عشرة آلاف  08/08/1990في
 جزائري دیناروعدة قدرها ثلاث آلاف ) دج 600 ( جزائري دیناردرها ستمائة ق شهریةنفقة إهمال 

مؤسسة طلبها  الزوجیةبیتالمن أثاثها وذكرت قائمة الأثاث المتروك في  تمكینهاوالتمست ) دج3000(
إذ  الطرفینولم تفلح محاولة الصلح بین .على فساد أخلاق المدعى علیه وسوء طباعه في مضجع الزوجیة

  .الزوجة بمخالعة نفسها وتغیب المدعى علیه عن حضور هذه الجلسةتمسكت 

  التعویض: المطلب الثالث
من قانون الأسرة حق الزوجة في طلب التعویض  مكرر 53في المادة  لقد كرس المشرع الجزائري

، ولا شك أن هذا الحق المخول للزوجة یعود مصدره إلى القانون يالقاضبتقدیر  الحكم بالتطلیق بعد
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه " من القانون المدني على  124لمدني حیث تنص المادة ا

  ".ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوته بالتعویض
الأذى الذي یصیب الشخص من جراء " عن الضرر الموجب للتعویض عرفه الفقه بأنه  أما

ء تعلق ذلك الحق تلك المصلحة بسلامة جسمه أو المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سوا
  .46"عاطفته أو بماله او حریته أو شرفه أو غیر ذلك

ان هذا الحق مقید بسلطة القاضي " یجوز"مكرر ومن خلال عبارة  53ونستشف من نص المادة 
ذا رأى ا. فإذا رأى هذا الأخیر أن تطلیق المرأة وحده كافي لجبر الضرر فلا یحكم بالتعویض لقاضي أن وإ

  . التطلیق وحده غیر كافي لجبر الضرر فله أن یحكم بالتعویض المناسب
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جاء في قرار آخر انه من المقرر قانونا انه یجوز تطلیق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أیضا حیث  -
قضیة -ومتى تبین في. بها قانه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاح

همالها مع أولادها وعدم الإنفاق ق لتضررها من ضرب الزوج وطردها واأن الزوجة طلبت التطلی-حالال
لما  علیهم، الأمر الذي یجعلها محقة في طلب التطلیق والتعویض مع ثبوت تضررها وعلیه فان قضاة الموضوع

  . 47الطعن ومتى كان كذلك یستوجب رفض. قضوا بتطلیق الزوجة وتعویضها طبقوا صحیح القانون
حیث ثبت للمحكمة أن المدعیة "  15/01/2008جاء في الحكم الصادر عن محكمة عنابة في  -

متضررة من تطلیقها لأنه كان بسبب إدانة المدعى علیه بجرم ماس بشرف الأسرة وتضررها من ذلك 
المحكمة العلیا  واضـح وثابـت وقد أساء لسمـعتها وشرفـها باستقراء مضمون هذه القرارات نستشف أن موقف

  .غیر مستقر بشأن قضیة مدى جواز مطالبة الزوجة التي تمارس دعوى التطلیق بحقها في التعویض

 الخاتمة
تعدیلات على قانون الاسرة لا یمكن ان  أجرىنتیجة لما تقدم ذكره اتضح لنا المشرع الجزائري 

واجبات من حیث تكوین وبناء هذه یستهان بها إذ جعلت لكل من طرفي العلاقة الزوجیة نفس الحقوق وال
العلاقة وفسخها، إلا أننا لاحظنا أن كثیر من الأمور تركت لتقدیر القاضي أو قیدت بأسباب وشروط 

  .   معینة وهذا ما یجعل نسبة نجاع وصلاحیة هذا القانون مرتبطة بالتطبیق السلیم
من التدابیر والألیات التي  كما انه یمكن تفعیل وتطویر هذه النصوص القانونیة بإقرار مجموعة

یمكن أن تساعد القاضي في تقدیره مدى جسامة الضرر الواقع على الزوجة وتخفف على الزوجة عبئ 
  :الإثبات وتوفر لها حمایة مستعجلة ومن اهمها

وممثلي الهیئة القضائیة حول موضوع العنف العائلي وكیفیة التعامل  أعوانتنظیم دورات تكوینیة لفائدة -
  .لقضایا المطروحة علیهممع ا

بعاد والأطفالوقائیة ومستعجلة إثر وقوع فعل العنف الزوجي لحمایة الزوجة  ضرورة اعتماد تدابیر-  وإ
  .البقاء فیه والأطفالعن البیت الزوجیة مع تمكین الزوجة  الزوج

تكتسیه من طابع  تسهیل الإجراءات القانونیة والإداریة لمعالجة الدعاوى المتعلقة بالعنف الزوجي لما -
  استعجالي وخطیر 

توفیر مراكز متخصصة لإیواء ضحایا العنف الزوجي والعنف الأسري عموما بصفة مؤقتة لضمان -
  .حمایتهم
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